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ملخص الدراسة

تصور مقترح لبناء نظام تقييم أداء الأجهزة الحكومية اليمنية

باستخدام بطاقة الأداء المتوازن

إعداد الطالب: حارث علي سنان سفيان 
إشراف: أ.د. نبيل محمد العلفي

هدفت الدراسة إلى بناء نظام تقييم أداء الأجهزة الحكومية اليمنية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن (BSC)، حيث أُضيف بعدان آخران، هما: بعد المسؤولية الأخلاقية، وبعد المسؤولية الاجتماعية. وتعالج هذه الدراسة مشكلة رئيسية تمثلت في ضعف اعتماد الأجهزة الحكومية على الأساليب العلمية الحديثة في تقييم أدائها، والاستمرار في استخدام الأساليب التقليدية التي تعتمد على المؤشرات المالية فقط، والتي لا تتلاءم مع المرحلة الراهنة، مما انعكس سلبًا على أداء تلك الأجهزة. وقد تمثل مجتمع الدراسة بفئتين من الأجهزة الحكومية، وهم خبراء متخصصون في مجال الدراسة، وعددهم (21) خبيرًا، وقيادات بالأجهزة الحكومية اليمنية، وعددهم (14) قياديًا. ولتحقيق أهداف الدراسة اُستخدم المنهج الوصفي التحليلي عن طريق مدخل المسح الاجتماعي باستخدام الاستبانة أداة رئيسة في جمع البيانات، كما اُستخدم أسلوب دلفي لبناء التصور المقترح. ولتحليل البيانات استخدمت الدراسة برنامج الحقيبة الإحصائية في العلوم الاجتماعية (SPSS) باستخدام الأساليب الوصفية (المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وبعض الأساليب الأخرى). 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بتساؤلات الدراسة، أهمها:
· أن جميع الأبعاد الستة كمكون لأداة التقييم المقترحة تتمتع بثبات الأداة؛ فمعامل ثبات الأداة لكل بعد يتراوح بين (0.88) و(0.98). وهذا يعني أن نتائج أداة القياس مستقرة عند تكرار القياس، مما يشير إلى أن الأداة تتمتع بثبات عالٍ.

· أن نسبة موافقة عينة الدراسة على جميع محاور الأداة في الجولتين (الأولى والثانية) كانت مرتفعة، فقد كانت في الجولة الأولى (96%)، وكانت في الجولة الثانية (97%). ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك الخبراء دقة الأفكار التي تعبر عنها الفقرات في الأداة.
· أن هناك إجماعًا بين خبراء الدراسة على أهمية وجود جهاز متخصص مستقل معني بقياس وتقييم أداء الأجهزة الحكومية أسوة ببعض التجارب العربية والدولية.
· أن عملية تقييم الأداء للأجهزة الحكومية تجري حاليًا وفق نظم وأساليب تقليدية تركز بصورة أساسية على المؤشرات المالية.

· عدم وجود نظام لتقييم أداء الأجهزة الحكومية اليمنية، وما يمارس هو رقابة جزئية مالية فقط، وهي غير مجدية. 
· أن هناك اتفاقًا بين الخبراء على أهمية تصميم نظام حديث لتقييم أداء الأجهزة الحكومية يتناسب مع طبيعة عملها وأهدافها.

· أن هناك إجماعًا بين الخبراء على أهمية مؤشرات بطاقة الأداء المتوازن، حيث تراوحت استجابتهم حول درجة أهمية المؤشرات بموافقة عالية.
· أن التقييم وفق أسلوب بطاقة الأداء المتوازن يساعد على اتخاذ قرارات إيجابية، من خلال توفير تصور متكامل عن أداء الجهة، وربط رؤيتها ورسالتها بأداء الأفراد فيها وخططها التطويرية .

أن بعد المسؤولية الأخلاقية جاء في المرتبة الأولى في الجولتين من حيث مضمون الأداة ومدى ملاءمته كأداة تقييم للأجهزة الحكومية اليمنية، في حين جاء بعد المسؤولية الاجتماعية في المرتبة السادسة في الجولة الأولى والثانية، مما يشير إلى أهمية إضافة بعدي (المسؤولية الأخلاقية، والمسؤولية الاجتماعية) إلى بطاقة الأداء المتوازن كأبعاد لتقييم الأداء. 
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1. الفصل الأول
الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة
مقدمة:

أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى إحداث تغييرات كبيرة ومتعددة في مجالات الحياة المختلفة، على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وزادت الأعباء والمسؤوليات على إدارة المؤسسات العامة، وكثرت التحديات التي فرضها الواقع المعاصر، وفي مقدمتها مدى قدرة إدارة هذه المؤسسات على مواكبة التطورات المتلاحقة في تقديم خدماتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للناس في ظل عالم سريع التغيير (المقصود، وآخرون، 2023: 13).
ولذا كان لزامًا أن تعيد تلك الأجهزة والمؤسسات النظر في أساليب إدارتها ونماذج عملها في ضوء المتغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية اللتين تعمل من خلالهما، ومعرفة إلى أي مدى تعمل تلك المؤسسات بطريقة صحيحة لتحقيق أهدافها، والسعي إلى تحقيق بعد المستفيدين، لا سيما وأن الواقع أثبت -وبما لا يدع مجالًا للشك- أهمية التخطيط والمتابعة والتقييم، ووجود مؤشرات للقياس والتقييم لمعرفة النتائج والآثار المتحققة في الواقع، وأنه لا مكان لأي منظمة أن تنجح في عالمنا المعاصر دون الأخذ بممكنات النجاح (الجبوري، 2005: 23).
حيث تعد اليوم عملية قياس أداء الأجهزة الحكومية من أهم المرتكزات المعتمدة في تطور الدول وتجويد عمل تلك المؤسسات، وعلى وجه الخصوص وضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع لمواكبة التطلعات المتزايدة لدى المستفيدين.

كما يعد رفع كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة أحد القضايا الملحة التي تواجه الإدارة العامة في الدول كافة؛ لذلك ينبغي تحديث أداء الجهاز الإداري للدولة وتطويره بهدف تدعيم قدرته على تحقيق التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين عند التعامل مع أجهزة الدولة (عبد الرحيم، 2016: 31).
ونظرًا لأهمية مؤسسات القطاع العام ودورها في خدمة المجتمع، فلا بد من الاهتمام بها والعمل على تطويرها؛ لأن نجاحها سينعكس إيجابًا على حياة المجتمع، لا سيما في مثل هذه الظروف، الأمر الذي يتطلب أن تنتهج أساليب حديثة في مجال التخطيط والرقابة وقياس الأداء وتقييمه بالصورة التي تتواءم مع تلك التحديات، وبما يمكنها من إدارة مواردها بكفاءة وفاعلية وتحقيق نتائج تعود بالنفع العام على المجتمع (العبيدي، 2009: 19).
والحقيقة هي أن الأجهزة الحكومية، ومنها اليمنية، ليست بمنأى عن مثيلاتها في الدول المتقدمة أو التي حققت نجاحات متعددة هنا أو هناك، إذ سعت معظمها نحو التطوير والتكيف مع متطلبات العصر، ولا سيما في أساليب قياس الأداء وتقييمه سعيًا منها إلى تحقيق غايات المواطنين.
ومنذ إطلاق الرؤية الوطنية لبناء الدولة عام (2019)، شهدت الأجهزة الحكومية اليمنية حراكًا كبيرًا، وأوجدت لغة موحدة لديها، لا سيما فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة والتقييم، واُستحدثت أجهزة ومكونات جديدة للإسهام في العمل على نشر ثقافة التخطيط وقياس الأداء وتقييمه في تلك الأجهزة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الأجهزة الحكومية اليمنية في الاستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة في عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم، فقد كان من الطبيعي أن يعتريها بعض أوجه القصور ونقاط الضعف، ويعزى ذلك إلى العديد من العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية.
ولذلك تعالج هذه الدراسة مشكلة رئيسية تمثلت في ضعف اعتماد الأجهزة الحكومية على الأساليب العلمية الحديثة في تقييم أدائها، والاستمرار في استخدام الأساليب التقليدية التي تعتمد على المؤشرات المالية فقط، والتي لا تتلاءم مع المرحلة الراهنة، مما انعكس سلبًا على أداء تلك الأجهزة.

ومن خلال مراجعة الدراسات العلمية في هذا المجال، تبين قلة الدراسات في مجال قياس وتقييم أداء مؤسسات القطاع العام باستخدام بطاقة الأداء المتوازن، مما يعطي أهمية كبرى لهذه الدراسة؛ ولذلك فإن الهدف من هذه الدراسة تقديم تصور مقترح لبناء نظام تقييم للأجهزة الحكومية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن، على اعتبار أن هذه القضية من القضايا المهمة في إدارة الدولة في هذه المرحلة؛ ولهذا كان لا بد من إجراء هذه الدراسة، لا سيما وأن أي نموذج في تطوير أدوات وأساليب تقييم الأداء سيلقى قبولًا كبيرًا؛ نظرًا لتوفر التوجه الاستراتيجي في هذه المرحلة نحو أهمية تطوير أداء الأجهزة الحكومية وتحسينه، وتسليط الضوء على قضية من أهم قضايا التنمية الإدارية في مجتمعاتنا وهي قضية قياس وتقييم الأداء في القطاع الحكومي، من حيث ماهيته وأهميته وتاريخه ومنهجياته، بالإضافة إلى دراسة الواقع الراهن في القطاع الحكومي.

وتعرض هذه الدراسة النتائج الأولية للدراسة الاستطلاعية التي أُجريت على عدد (14) خبيرًا في الأجهزة الحكومية، إذ تمثل جزءًا من الدراسة للكشف عن الوضع الراهن لواقع تقييم الأداء في الأجهزة الحكومية، ولذلك تهدف الدراسة إلى وضع أساس منهجي لقياس إنتاجية الأجهزة الحكومية وفاعليتها.
1. 1 إشكالية الدراسة:

تعد عملية قياس وتقييم أداء الأداء من أهم المرتكزات المعتمدة في نهضة الدول وتطوير مؤسساتها الحكومية، ويستند على نتائجها في وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير ومواكبة التطلعات المتجددة والمستمرة للشعوب، وتنبع أهمية قياس وتقييم أداء الأجهزة الحكومية من أهمية الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة في عملية التنمية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ففعالية هذه الأجهزة وكفاءتها في تأدية خدماتها تعني أنها تؤدي دورها في النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار المجتمعي (السقا، 2018: 34).

ولم يعد قياس الأداء وممارسته في القطاع الحكومي ترفًا بل أصبح ضرورة ملحة لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة (القحطاني، 2015: 65)، فالرقابة لم تعد الوسيلة التي يمكن من خلالها الحكم على كفاءة المنظمات العامة في أداء دورها، وإنما ازدادت أهمية توجه المنظمات العامة نحو تطوير نظم قياس الأداء وتوسيع مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في الحكم على أداء تلك الأجهزة والمنظمات (السقا، 2018: 35).

حيث تشير التجارب المعاصرة إلى أن منظومة الإدارة الحكومية التقليدية التي تعتمد على الأساليب التقليدية في إدارة أدائها وتقييم أجهزتها لا تستطيع الوفاء بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم، كما أن مخرجاتها ونتائج أدائها تظل دون المستوى المطلوب. وقد أكدت كلٍ من دراسة (دوين، 2009) و(المرهضي، 2009) و(الزاملي والسامرائي، 2012) و(حسين، 2019) و(عبد الرحيم، 2018) ما يلي:
· أهمية تبني نماذج قياس وتقييم أداء حديثة للأجهزة الحكومية.
· عدم شمولية المقاييس المالية في قياس وتقييم أداء الأجهزة الحكومية، وأنها أصبحت غير ملائمة.
· مراعاة تأثير العنصر البشري على نتائج الأداء للأجهزة والمؤسسات.
ويبين تقرير تقييم أداء أجهزة الدولة في الجمهورية اليمنية (2022) الآتي:

· وجود فجوة كبيرة تتعلق بعملية التطبيق والقياس بين الاستراتيجيات المخططة والاستراتيجيات المطبقة على أرض الواقع، وضعف التغذية الراجعة عن ذلك. وتحتاج عملية سد هذه الفجوة إلى تطبيق أسلوب حديث أو نظام تقييم يساعد على ترجمة تلك الخطط إلى مؤشرات قياس واضحة ودقيقة.
· عدم شمولية وكفاية مؤشرات تقييم الأداء التي تضمنتها الرؤية الوطنية في قياس وتقييم أداء الأجهزة الحكومية.
· اعتماد الأجهزة الحكومية على الأساليب التقليدية في قياس وتقييم الأداء، التي تعتمد على المؤشرات المالية فقط، وهذا المؤشر لا يقدم صورة مكتملة ودقيقة عن أداء الجهة بصورة واضحة (تقرير تقييم أداء أجهزة الدولة، 2022، الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم الرؤية).
ولتحديد أبعاد المشكلة البحثية أجرى الباحث دراسة استطلاعية على عينة من قيادات بعض الأجهزة الحكومية لتكون مجالًا للدراسة الميدانية، حيث ظهرت مجموعة من المظاهر السلبية لقياس وتقييم الأداء بهذه الأجهزة لعل أهمها:
· عدم وجود نظام تقييم أداء في الأجهزة الحكومية اليمنية.
· اعتماد الأجهزة اليمنية على الأساليب التقليدية في تقييم أدائها، دون الأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى للأداء، مثل: الفعالية والكفاءة في أداء تلك الأجهزة.
· غياب معايير واضحة ومحددة لقياس الأداء في الأجهزة الحكومية اليمنية، مما يجعل من الصعب مقارنة أداء الأجهزة الحكومية ببعضها بعضًا أو بالمعايير الدولية.
· ضعف التحديد الدقيق للمسؤوليات والأدوار في عملية قياس وتقييم الأداء بصورة واضحة، مما يؤدي إلى عدم وضوح المسؤوليات وتضاربها.
· ضعف الدعم اللازم للموظفين لتحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم، مما يحد من قدرة الأجهزة الحكومية على تحقيق أهدافها.
· إهمال الدور الذي يؤديه عدد من الأطراف، مثل: المواطن والمستفيد، في تقييم أداء الأجهزة الحكومية، مما يؤدي إلى ضعف إشراك أصحاب المصلحة في عملية التقييم.
· ضعف فهم واستيعاب مفهوم بطاقة الأداء المتوازن بصورة كافية، مما يحد من قدرة الأجهزة الحكومية على استخدام هذا المفهوم لتحسين أدائها.
وفي ضوء المظاهر السلبية التي كشفت عنها الدراسة الاستطلاعية والدراسات السابقة والتقارير المشار إليها، يمكن صياغة المشكلة في التساؤلات الآتية:
1- ما التصور المقترح لبناء نظام تقييم أداء الأجهزة الحكومية باستخدام أسلوب بطاقة الأداء المتوازن؟
2- ما واقع تقييم الأداء في الأجهزة الحكومية اليمنية؟
3- ما أبرز الاتجاهات المعاصرة في أنظمة تقييم أداء الأجهزة الحكومية وغيرها باستخدام أسلوب بطاقة الأداء المتوازن
1. 2 أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

4- تقديم تصور مقترح لتقييم أداء الأجهزة الحكومية باستخدام أسلوب بطاقة الأداء المتوازن (Balance Score Card).
5- التعرف على واقع تقييم الأداء في الأجهزة الحكومية اليمنية.
6- التعرف على أبرز الاتجاهات المعاصرة في أنظمة تقييم أداء الأجهزة الحكومية وغيرها باستخدام أسلوب بطاقة الأداء المتوازن.

1. 3 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال ما ستحاول تقديمه من معلومات قد تفيد في زيادة المعرفة في هذا المجال، ويمكن تناولها على النحو الآتي:

أ-أهمية الدراسة النظرية:

7- إبراز أهمية بطاقة الأداء المتوازن لتطوير الأداء في الأجهزة الحكومية اليمنية.
8- الاستفادة من نتائج الدراسة في إجراء دراسات علمية تتناول أجهزة ومؤسسات حكومية.
9- تعد هذه الدراسة مفيدة لمتخذي القرار في الأجهزة الحكومية، حيث تتيح لهم معلومات عن واقع تقييم الأداء في الأجهزة الحكومية.
ب- الأهمية التطبيقية:

10- ضرورة التحول من النظم التقليدية إلى النظم الحديثة التي تسهم في تطوير الأداء من خلال تقييمه في الأجهزة الحكومية.
11- أهمية الهدف الذي تسعى إليه هذه الدراسة وهو الإسهام بتقديم رؤية عملية مقترحة مما يسهم في صناعة القرار في الجمهورية اليمنية وتحسينه وتجويد مستويات الخدمات في الأجهزة الحكومية.
12- تنبع الأهمية العملية لهذه الدراسة من خلال التصور المقترح لبناء نظام تقييم في الأجهزة الحكومية، الذي يمكن البدء بتجريبه في أي جهة حكومية، مما ستسهم في حث الأجهزة الحكومية على توظيف النظام المقترح.
13- ترتبط الدراسة بالجهود التي بذلت خلال السنوات الأربع الماضية منذ إطلاق مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة في تطوير أدوات ومقاييس تقييم الأداء لأجهزة الدولة، مما سيستفاد من هذه الدراسة في تطوير أداء الوحدة الفنية وتحويلها إلى مركز تقييم وقياس أداء الأجهزة الحكومية أو إنشاء مركز متخصص بهذا المجال؛ لتطوير أداء الأجهزة الحكومية.
1. 4 حدود الدراسة:

لهذه الدراسة حدود تتمثل في الآتي:

أ- الحدود الموضوعية: سوف تقتصر الدراسة على تقديم تصور مقترح لبناء نظام تقييم أداء الأجهزة الحكومية اليمنية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن المطورة.

ب- الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على فئتين:
· (14) موظفاً من موظفي الأجهزة الحكومية اليمنية (عينة استطلاعية).
· (21) خبيراً من حاملي المؤهلات العليا والمتخصصين في الإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة وإدارة الأعمال، بحسب أسلوب دلفي.
والسبب في اقتصار الدراسة على هاتين الفئتين يعود إلى أنهما أقدر على إعطاء آراء دقيقة وموضوعية حول التصور المقترح للدراسة.

د- الحدود المكانية: للدراسة حدودها المكانية التالية:

· فيما يتعلق بالخبراء يعد المجال المكاني في مثل هذا الموضوع غير مؤثر ولا يحدد الدراسة؛ لأن الخبير يمكن أن يكون موجودًا في أي مكان (البيالي، 2007: 207)؛ لذا فقد كان اختيار الخبراء طبقًا للمعايير التي حُددت سلفاً بدون تحديد للمجال المكاني.
· فيما يخص عينة القيادات ركزت الدراسة على مجموعة من قيادات الأجهزة الحكومية اليمنية بأمانة العاصمة.

1. 5 منهج الدراسة:

انطلاقًا من طبيعة موضوع الدراسة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، اُستخدم المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا، ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى (عبيدات، العلوان، 2006: 307- 645).
واستخدمت الدراسة أسلوبين من أساليب المنهج الوصفي، هما:
1. 5. 1 المدخل الوثائقي (documentary approach):
استخدمت الدراسة هذا المدخل لاستقراء العديد من المصادر الأولية والثانوية من تقارير وكتب مؤلفة ومترجمة ورسائل علمية وبحوث ومقالات منشورة في دوريات علمية محكمة، لتكون إطارًا نظريًا وخلفية نظرية للدراسة.

1. 5. 2 مدخل المسح الاجتماعي (survey approach):
استخدمت الدراسة هذا المدخل من خلال الدراسة المسحية على مجموعة من قيادات الأجهزة الحكومية لاستطلاع آرائهم حول واقع نظام التقييم في الجمهورية اليمنية.

1. 5. 3 إجراءات الدراسة الميدانية وفق أسلوب دلفي:
طبقت جولات أسلوب دلفي وفق عدد من الخطوات، أهمها: اختيار عينة الدراسة، تليها صياغة استبانة الجولة الأولى، ثم اختبار صدقها، ثم توزيعها، ثم جمعها وتحليل نتائجها، بعد ذلك أعدت الدراسة استبانة الجولة الثانية، ووزعت على عينة الدراسة (الخبراء)، ثم جمعت وحللت نتائجها، ومن ثم أعد التصور المستقبلي المقترح في ضوء نتائج الدراسة، وصيغ التقرير النهائي. 

وفيما يأتي عرض تفصيلي لما تقدم:
1. 5. 4 مجتمع الدراسة وعينتها:

تُعد الدراسة الحالية من الدراسات ذات البعد المستقبلي، التي يتطلب إجراؤها التعرف إلى وجهات نظر عدد من الخبراء، ممن يتمتعون بمستوى عالٍ من التأهيل العلمي والخبرة والموقع الوظيفي في تطبيق أسلوب دلفي. ويعرف الخبراء بأنهم "الأشخاص المشهود لهم من قبل أهل العلم بالخبرة والمعرفة وسعة الاطلاع في مجال تخصصهم" (كنعان، 2003: 217)، وهم "جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث". ولذلك فإن مجتمع الدراسة هو جميع الأفراد أو الأشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة (عبيدات، 2006: 163).
ومن خلال موضوع مشكلة الدراسة وأهدافها حُدد مجتمع الدراسة بالأجهزة الحكومية في الجمهورية اليمنية، وحُددت عينة الدراسة بفئتين رئيسيتين، هما:
· (14) موظفًا من موظفي الأجهزة الحكومية اليمنية (عينة استطلاعية). 
· (21) خبيرًا من الخبراء المتخصصين في مجال موضوع الدراسة.
وقد اعتمدت الدراسة في اختيار العينة المقصودة على بعض المعايير التي ستفصل في الفصل الثالث.
1. 6 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية:

يتضمن هذا الجزء مجموعة من المصطلحات والتعريفات الإجرائية للدراسة، وسيحاول الباحث انتقاء بعض التعريفات من أهم المراجع العالمية طبقًا لحداثتها. ولأن الدراسة تقدم تصور مقترح لتقييم أداء الأجهزة الحكومية اليمنية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن، فإن أهم المصطلحات التي ستتناولها هي:
1. 6. 1 الأداء: 

يعود أصل كلمة أداء إلى اللغة اللاتينية وهي كلمة (PERFORMARE) التي تعني إعطاء، وذلك بأسلوب كلي الشكل لشيء ما، وبعدها اشتقت من اللغة الإنجليزية كلمة (PERFORMANCE) (بن تقات، 2011: 240).
وعرف بأنه ما يعبر عن قدرة المؤسسة على استغلال مواردها وتحقيق أهدافها المنشودة (أبو شرخ، 2011: 21).

وعرف أيضًا بأنه انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المالية والبشرية واستغلالها بكفاءة وفاعلية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها (الداوي، 2010، 218).

كما عرف بأنه مفهوم متعدد الأبعاد يعبر عن درجة بلوغ الفرد أو الفريق أو المنظمة للأهداف المخططة بكفاءة وفاعلية ويختلف قياسه طبقًا لعوامل متعددة (مصطفي، 2002: 3).
1. 6. 2 الأداء الحكومي: 
يمكن تعريف الأداء الحكومي بأنه "مدى قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة" (المعهد العربي للتخطيط، 2015: 10).

بناء على ما سبق يعرف الأداء الحكومي إجرائيًا بأنه مدى قدرة الجهة الحكومية على تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها، وإدارة مواردها بكفاءة وفعالية بما يلبي احتياجات وتطلعات المستفيدين وأصحاب المصلحة.

1. 6. 3 تقييم الأداء: 

عرف تقييم الأداء بأنه العملية التي تقوم فيها الجهة أو جهة خارجية بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المستهدف، وتحديد نواحي القوة والضعف في الأداء، مع تحديد أسباب ذلك للتأكد من مدى إسهام الأداء في ضمان بقاء الاستمرار للمنظمة (أبو قحف، 2002: 438). 

كما عرف بأنه المسؤوليات والواجبات والأنشطة والمهام التي يتكون منها عمل الفرد، والتي يجب عليه القيام بها على الوجه المطلوب في ضوء معدلات استطاعته (الرويلي، 2014: 87).
بناء على ما سبق يعرف تقييم الأداء إجرائيًا بأنه مراجعة منتظمة ودورية لأداء الجهة أو الفرد في قياس وتقييم النتائج المتحققة ومقارنتها بالنتائج المستهدفة طبقًا لمؤشرات ومقاييس دقيقة وواضحة.

1. 6. 4 نظام (system):
هو إطار عام مكون من مجموعة من العناصر المترابطة التي تتفاعل معًا طبقًا لإجراءات معينة لتحقيق أهداف معينة (فليه، الزكي، 2004: 244).

وإجرائيًا هو نظام مقترح في أجهزة الدولة مكون من مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة معًا من المدخلات والمخرجات تحكمها قواعد وأحكام تفضي إلى تحقيق أهداف معينة.

1. 6. 5 بطاقة الأداء المتوازن: 
عرفت بطاقة الأداء المتوازن بأنها نظام إداري يهدف إلى مساعدة المنظمة على ترجمة رؤيتها واستراتيجياتها إلى مجموعة من الأهداف والقياسات الاستراتيجية المترابطة (الحسيني، 2000: 13). 

كما عرفت بأنها مفهوم يساعد على ترجمة الاستراتيجية إلى عمل فعلي، وتبدأ من تحديد رؤية المنظمة واستراتيجيتها، ومن تحديد العوامل الحرجة للنجاح، وتنظيم المقاييس التي تساعد على وضع هدف، وقياس الأداء في المجالات الحرجة بالنسبة للاستراتيجيات (ماهر، 2007: 126).

وعرفها (مغربي، 2006: 278) بأنها مجموعة شاملة من مقاييس الأداء التي طُورت حول أربعة أبعاد أساسية، هي: الأداء المالي، والعلاقات مع الزملاء، والعمليات التشغيلية الداخلية، والجوانب المتعلقة بالتطوير والتعلم والابتكار.

ولأغراض هذه الدراسة يعرف نظام الأداء المتوازن إجرائيًا بأنه نظام إداري متكامل يربط رؤية الجهة الحكومية ورسالتها بأهدافها، ويترجم تلك الأهداف إلى مقاييس ومؤشرات متوازنة من خلال ربط الأبعاد بعضها بعضًا؛ لتحقيق التكامل والشمول بين الأبعاد الستة.

1. 6. 6 الجهات/ الأجهزة الحكومية: 
هي كل الأجهزة الحكومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية، وتمارس نشاطًا محددًا لتحقيق المصلحة العامة في إطار الرقابة الإدارية بناءً على نص نظامي يحدد ذلك، فالقانون الإداري يبين التنظيم الإداري للمؤسسة العامة، ويمنحها الشخصية المعنوية، ويحدد نشاطها الإداري مع بيان مدى الرقابة الإدارية عليها (بن حبتور ، 2009: 32).
1. 6. 7 الأجهزة الحكومية: 

هي عبارة عن كل جهة أو مؤسسة حكومية تعمل على تنفيذ أهداف الدولة ومصالحها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتدرج موازنتها العامة للدولة (قطر، 2005: 15).
1. 6. 8 التصور المقترح: 
عرف التصور المقترح بأنه مخطط مستقبلي مبني على نتائج فعلية ميدانية من خلال أدوات منهجية كمية أو كيفية لبناء إطار فكري يتنبأ به فئات الدراسين (زين الدين، 2013: 5).

كما عرف بأنه ما تطمح المنظمة أن تكون عليه، وأن تحققه، ويعرف بأنه المسار المستقبلي للمنظمة الذي يحدد الوجهة، التي ترغب في الوصول إليها(السليماني،2012: 9).
بناء على ما سبق يعرف التصور المقترح بأنه نموذج عملي مقترح لعلاج المشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية في تقييم أدائها.




Abstract
A Proposed Conceptualization for Building a Performance Evaluation System of Yemeni Government Institutions Using the Balanced Scorecard
Researcher Name: Harith Ali Senan Sufyan             Supervisor: Prof. Nabeel Mohammed Al-Olofi
This study aimed to build a performance evaluation system of Yemeni government institutions using the Balanced Scorecard (BSC). Two additional dimensions were added to the (BSC): ethical responsibility and social responsibility. The study addressed a major problem, which was the weak reliance of government institutions on modern scientific methods in evaluating their performance, and the continued use of traditional methods that rely solely on financial indicators, which are not suitable for the current stage and have negatively affected the performance of these institutions. The study sample consisted of two groups: specialized experts in the field of study (21 experts) and leaders in Yemeni government institutions (14 leaders). The researcher adopted a descriptive-analytical methodology, using a social survey approach with the questionnaire as the main data collection tool. The Delphi method was used to build the proposed conceptualization. Data analysis was carried out using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software, employing descriptive methods such as arithmetic mean, standard deviation, and others.

The study reached several conclusions related to the study questions, the most important of which are:

· All six dimensions of the proposed evaluation tool demonstrated stability, with the tool's stability coefficient ranging between 0.88 and 0.98. This indicates that the measurement results are stable upon repetition, indicating high stability of the tool.

· The agreement percentage of the study sample on all dimensions of the tool in both rounds (the first and the second) was high, reaching 96% in the first round and 97% in the second round. This is attributed to the experts' perception of the accuracy of the ideas expressed in the tool's items.

· There is consensus among the study experts on the importance of having an independent specialized body responsible for measuring and evaluating the performance of government institutions, following some Arab and international experiences.

· The evaluation process for government institutions is currently being carried out using traditional systems and methods that primarily focus on financial indicators.

· There is no system for evaluating the performance of Yemeni government institutions, and what is practiced is only partial financial control, which is ineffective.

· There is agreement among the experts on the importance of designing a modern system for evaluating the performance of government institutions that aligns with their nature of work and objectives.

· There is consensus among the experts on the importance of the Balanced Scorecard indicators, with their responses indicating a high degree of importance.

· Evaluation according to the Balanced Scorecard method helps in making positive decisions by providing a comprehensive view of the entity's performance and linking its vision, mission, and individual performance with its development plans.

· Ethical responsibility ranked first in both rounds in terms of the content of the tool and its suitability as an evaluation tool for Yemeni government institutions, while social responsibility ranked sixth in both rounds. This indicates the importance of adding the dimensions of ethical responsibility and social responsibility to the Balanced Scorecard as dimensions for evaluating performance.
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